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تسدد مقابل التزامات.. و3 أسباب تعرقل قيدها لحساب المصروفات في حينها.. وربطها بتجاوزات مالية جانبه الصواب

الحكومة: »العهد« قانونية ومستحقة ومستمرة
مريم بندق 

كشفت مصادر حكومية رفيعة في 
تصريحات خاصة لـ »الأنباء« أن أرصدة 
العهد الظاهرة في الحسابات الختامية 
للدولة قانونية ومستحقة ومستمرة، 
وتســدد مقابل التزامــات. وأوضحت 
المصادر ان القول بأن صرف مبالغ العهد 
يعتبر تجاوزا على اعتمادات الميزانية، 
جانبــه الصواب.  وبينت المصادر: ان 
صرف مبالغ العهد يتم بشكل قانوني 
وفقــا للمادة ٢٨ من المرســوم بقانون 
رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ التي حددت الأساس 
النقــدي كمعيار في قيــد المبالغ التي 
تعتبر في حكــم المصروف، علما بأن 
تلك الحسابات تخضع لرقابة الجهات 
الرقابية وفقا لنصوص قوانين إنشائها. 
وزادت المصــادر قائلة: إن حســابات 
العهد، والتي هي حســابات وســيطة 
تسجل عليها المبالغ التي يتم سدادها 
مقابل التزامات، لا يمكن قيدها لحساب 
المصروفات في حينها لعدة أسباب هي: 
٭ إمــا بســبب عدم اســتحقاقها فعلا 

كالدفعــات المقدمــة لحســاب بعــض 
المشاريع. 

٭ أو دفعات لفتح اعتمادات مستندية، 
وتسوى وفق شروط التعاقد التي تتم 

بين الجهات الحكومية والمقاولين. 
٭ أو بســبب عدم الانتهاء من تدقيق 
المستندات الدالة على الصرف كما هو 
الحال بالدفعــات الخارجية للمكاتب 
الصحية والثقافية والسفارات والمكاتب 

القنصلية في الخارج.
وأضافــت المصادر انــه رغبة من 
الحكومة في التعاون مع المجلس يواصل 
الفريق المشكل برئاسة مجلس الوزراء 
عمله للتنســيق في إيجاد الإجراءات 
الكفيلة لتسهيل ســرعة تسوية تلك 
المبالغ بالتنسيق مع الجهات الحكومية 
المعنيــة. ولفتت المصــادر إلى انه تم 
عقد عدة اجتماعات لمراجعة المستندات 
والتدقيق عليها لإجراء عمليات التسوية 
وفــق الأطــر المحــددة بقواعــد تنفيذ 
الميزانيــة. ويضم الفريق ممثلين لكل 
من وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين 

وإدارة الفتوى والتشريع.
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بسعر يبدأ
 من 45 ألف  دينار گويتي

تمــــلك  حــــــــــر 

للبيع بيت في ألمانيا

»الأنباء« تنشر مسودة مشروع قانون الرهن التجاري
محمود فاروق

تنشر »الأنباء« مسودة مشروع قانون الرهن التجاري، 
والــذي يتكون مــن 40 مادة تتنــاول جميع التفاصيل 
الخاصة بالضمانات القانونية المقبولة )الرهون( لدى 
البنوك وشركات التمويل لمنح قروض وتسهيلات مالية 
من أصول عقارية أو أسهم أو غيرها من منقولات. ويقدم 
القانون إطارا تشــريعيا كاملا للرهون التجارية بديلا 
عــن بعض المــواد القانونية التي تنظــم عملية الرهن 
والواردة بقانون التجارة رقم 68 لسنة 1980.  وينظم 

القانون العلاقة بين الراهن والمرتهن من شروط صحة 
عقــد الرهن وتحديد مــن له الحق فــي الحصول على 
الريع الناتج عن الرهن كتوزيعات الأســهم النقدية او 
إيجــارات العقارات الدورية إضافة الى تحديد الحالات 
التي ينقضي فيها الرهن والحالات التي يلجأ فيها أحد 

الطرفين إلى التقاضي.
ويأتي الإعداد لقانون الرهن التجاري ضمن التوجه 
الحكومي لوضع اطار تشريعي يسهم في تحفيز النمو 

الاقتصادي ضمن رؤية »كويت جديدة 2035«.
٭٭
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18.3 مليون دينار فاتورة جلسات خاصة لإقرار القوانين المعطلة
علاج الوافدين في »النفط«

أحمد مغربي

علمت »الأنباء« من مصادر نفطية مســؤولة ان مؤسســة 
البترول الكويتية وشركاتها التابعة أنفقت 18.3 مليون دينار 
خلال الســنة الماليــة 2018/2017 تكلفة العلاج الطبي للعاملين 
الوافدين في القطاع النفطي وأســرهم في مستشفى الأحمدي، 
فــي حين بلغت تكلفة علاج الوافدين خلال الســنوات الخمس 
الماضية فــي القطاع النفطي ما قيمته 95 مليون دينار. ورغم 
انخفاض أعداد المراجعين لمستشفى الأحمدي على مدار السنوات 
الخمس الماضية إلا ان متوســط تكلفة الفرد في العام ارتفعت 
بشــكل مطرد لتصل الى 229.5 دينارا خلال آخر ســنة مالية 
مقارنة بنحو 162.7 دينارا خلال السنة المالية 2013 /2014 عندما 

بلغ عدد المراجعين 110.6 آلاف مراجع. رشيد الفعم

أعلن النائب نايف المرداس عن خطة برلمانية لإقرار القوانين 
المدرجة على جدول الأعمال قبل فض دور الانعقاد الحالي.

وقــال المــرداس في تصريح لـــ »الأنباء« ان هنــاك العديد 
من القوانين ذات الطابع الشــعبي أو تتعلق بقضايا مهمة ولا 
تحتمــل التأجيل تســتوجب إقرارها وإحالتهــا الى الحكومة 

للبدء في تنفيذها.
وأفصح المرداس عن خطة النواب التي سيتم نقلها الى مكتب 
المجلس للاتفاق على عقد جلسات خاصة لإنهاء تلك القوانين، 
خصوصــا ان جدول أعمال مجلس الأمــة مزدحم بالمواضيع، 
بالإضافة الى قرب مباشــرة المجلس مناقشة الميزانيات، الأمر 
الذي يستهلك الكثير من الوقت، »وبذلك لا يوجد هناك متسع 

من الوقت« لإنهاء القضايا الملحة.
وشــدد على ان فترة العطلة البرلمانية ليســت بالقصيرة 
وبالتالي يجب ان يكون هناك إنجاز يحقق مصلحة المواطنين.

من جهة ثانية، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي 
السبيعي لـ »الأنباء« ان اللجنة ستناقش غدا القانون الخاص 
بـ »التحقيقات والخبراء«، مشــيرا الى انه من القوانين المهمة 
التي ينتظرها المجتمع وتحظــى بأهمية خاصة لدى أصحاب 

الاختصاص.

الحميدي السبيعي

سمو الشيخ جابر المبارك والشيخ خالد الجراح والشيخ أحمد المشعل وعدد من قيادات وزارة الصحة خلال الاجتماع

م.داود العسعوسي

نايف المرداس

تعيين 58 كويتياً و94 إماماً ومؤذناً وافداً على بند الإيراد الخيري

بوشهري رفضت اقتراحين نيابيين: »دين بنك الائتمان من الديون العامة والإعفاء سيؤدي إلى استنزاف المال العام«

رئيس الوزراء استمع إلى شرح تفصيلي حول خطط ومرئيات الوزارة بشأن تطوير خدماتها وإنجاز مشاريعها المختلفة

العسعوسي لـ »الأنباء«: اختبارات الأئمة والمؤذنين بعد العيد

لا إعفاء للمتوفى من قروض الإسكان

المبارك لقياديي »الصحة«: استمعوا لشكاوى 
المواطنين ولا تراخي في مواجهة التقصير

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم

رفضت وزيرة الدولة لشؤون 
الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون 
الخدمــات د.جنــان بوشــهري 
الاقتراحين بقانون بشأن إعفاء 
الديــون الخاصة  المتوفى مــن 

بالقروض السكنية لبنك الائتمان 
الكويتي. وقالت بوشــهري في 
ردها على طلــب اللجنة المالية 
والاقتصاديــة، والذي حصلت 
»الأنبــاء« علــى نســخة منــه، 
الــوزارة  حــول معرفــة رأي 
فــي الاقتراحــن: »إن دين بنك 

الائتمان الكويتي هو دين عام، 
وبالتالي إعفاء المواطن المتوفى 
منــه ســيؤدي الى اســتنزاف 
العــام«. وكان مجلــس  المــال 
الأمة خاطب بوشــهري لمعرفة 
الرأي حــول الاقتــراح بقانون 
بشأن إعفاء المتوفى من الديون 

الخاصة بالقروض السكنية لبنك 
الائتمان المقدم من  النائب د.وليد 
الطبطبائــي والاقتراح بقانون 
بشأن إعفاء المتوفى من الديون 
الخاصــة بالقروض الســكنية 
والمقدم مــن النائبين د.جمعان 

الحربش وعسكر العنزي.

حث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر المبارك 
قيــادات وزارة الصحة على 
ضرورة الاستماع إلى شكاوى 
المواطنين وملاحظاتهم، وعدم 
التراخي في مواجهة أي إهمال 
أو تقصير إزاء كل ما من شأنه 

المساس بصحة الإنسان.
وقد اســتعرض المبارك، 
خلال لقاء مع وزير الصحة 

وعدد مــن قيــادات الوزارة 
بحضور نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ خالد 
الجــراح، ووزيــر الصحــة 
الشــيخ د.باســل الصبــاح، 
ورئيس جهاز متابعة الأداء 
الحكومــي الشــيخ أحمــد 
المشعل، اســتعرض سموه 
خطــط ومرئيــات الــوزارة 
بشأن تطوير خدماتها وإنجاز 

الهادفة  مشاريعها المختلفة 
إلى الارتقــاء بهذه الخدمات 
وتحقيق المســتوى الصحي 
الأمثل للحفــاظ على صحة 

المواطنين والمقيمين.
كما اطلع رئيس الوزراء 
على عرض لمشروع تطوير 
وتوحيد الملــف الإلكتروني 
إدارة  وميكنــة  للمرضــى 
التراخيص الطبية والمجلس 

الطبــي واعتمــاد الأنظمــة 
الإلكترونية في المستودعات 
الطبية والتجهيزات والرقابة 
الدوائية والتي ينتظر الانتهاء 
منها خلال عامين إضافة إلى 
تطوير مراقبة الجودة وصولا 
لتطبيق المعايير الدولية في 
الأداء والمراقبة والوقاية من 

الأمراض. 
التفاصيل ص ٥٭٭

أسامة أبوالسعود

كشف وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع 
الــوزارة  ان  المســاجد م.داود العسعوســي 
ستستقبل طلبات الراغبين في التعيين بوظيفة 
إمام ومؤذن من المواطنين والوافدين والبدون 
وكذلك المتقاعدين لأول مرة على أن يتم تحديد 
موعد الاختبار بعد العيد. وأعلن العسعوسي 
في تصريحات لـ »الأنباء« أن وزارة الأوقاف 
أرسلت أسماء 58 إماما وخطيبا ومؤذنا كويتيا 
 مــن الناجحين فــي الاختبار الأخير وأســماء

94 وافدا من الناجحين إلى الأمانة العامة للأوقاف 
لتعيينهــم جميعا على بنــد الإيراد الخيري، 

مضيفا ان الوزارة تعمل بكل الطرق لسد العجز 
في الأئمة والخطباء في المساجد، ولهذا أصدر 
وزير العدل ووزير الأوقاف د.فهد العفاســي 
قــرارا يســمح للمتقاعدين بالعمــل بوظائف 
الإمامة والأذان وفق ضوابط ميسرة. وأكد ان 
الــوزارة تعاني من عدم توفير ديوان الخدمة 
الدرجات الوظيفية للتعاقد مع أئمة ومؤذنين 
ولذلك يتم توفير جميع الســبل لســد العجز 
خاصة اننا مقبلون على شهر رمضان الكريم. 
وأوضح ان الوزارة استعانت بالأئمة والمؤذنين 
من مشروع الإمام البديل في المساجد الذي تم 
تطبيقه في فترة سابقة لسد العجز في جميع 

المساجد بالبلاد.

الفيلي لـ »الأنباء«: يجوز الاستجواب 
في محاور نوقشت سابقاً

رشيد الفعم

قال استاذ القانون 
العــــــام الخبيـــر 
 الــدستـــــــــوري

د. محمد الفيلي انه 
يجـوز الاستجواب 
في بنــود ومحاور 
نوقشت سابقا في 
اســتجواب سابق 
تمــــت مناقشــته 

 فــــي دور الانعقــاد الحالــي. وقــال الفيلــي 
لـ »الأنباء«: كما انه يجوز استجواب سمو رئيس 
الــوزراء في قضايا العهــد أو تأخر الحكومة 
في إصــدار لوائح تنفيذيــة لقوانين أصدرها 

المجلس سابقا.

د. محمد الفيلي

التفاصيل ص27٭٭

التفاصيل ص27٭٭


